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 من الھبة إلى الوصیة  اوتحولھتصرف الواھب المریض مرض الموت 
 

 ملخص 

من      الخوف  على  مُعتمدًا  تصرفًا  الموت  مرض  حالة  في  المریض  الواھب  تصرف  یعُتبر 
الھلاك، حیث قد یدفعھ ھذا الشعور إلى التصرف في أموالھ بشكل مفرط، مما قد یؤثر سلبًا على 
أحكام  الشریعة الإسلامیة كانت رائدة في توضیح  أن  لذا، نجد  المالیة ومصالح ورثتھ.  مصالحھ 
ھذا النوع من التصرفات ضمن عقود التبرع، وخاصة عقد الھبة، وھو ما تبعھ المشرع الجزائري 

 في نصوص مواده القانونیة

الجوانب الفقھیة والقانونیة، مع   المریض من  الواھب  لذلك، یعُتبر من الضروري تحلیل تصرف 
التركیز على ما قد یكتنفھ من غموض وتأثیرات قد تؤدي إلى تحول تصرفھ من ھبة إلى وصیة. 
ھذه  مثل  في  الغیر  حقوق  ضیاع  ویمنع  المعنیة  الأطراف  حقوق  حمایة  في  یسُھم  التحلیل  ھذا 

 .الحالات

 

 

 

The behavior a dying-sick person 

- From donation to testament- 
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Abstract  
 
     The behavior of a dying-sick person overwhelmed by fear of death, makes him act 
by “over” donating his money which may affect his interests and the ones of his heirs. 
That is why, the Islamic Sharia, was precursor in detailing its provisions, within 
bequest acts, particularly the donation act, which was followed by the Algerian 
legislator by the terms of his articles. It became necessary to study the behavior of the 
dying-sick person by both jurisprudence and law to identify the ambiguity and the 
impact on his behavior, changing it into a testament to protect the other’s rights from 
any loss.  
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I -  مقدمة 
لقد كرّست أحكام الشریعة الإسلامیة ومختلف القوانین الوضعیة حریة الأشخاص في التصرف في أموالھم بالكیفیة         

التي تناسبھم، متى أرادو ذلك ولمن شاءوا مادام التصرف ینتج أثره القانوني حال حیاتھ، فقد نصت جمیع الدساتیر على  
تقدیس وحمایة الملكیة الفردیة ومنحت ضمانات لأصحابھا بإصدار القوانین التي تتیح لھم إبرام التصرفات الناقلة للملكیة 
المتعاقدین مقابلا لما  فیھا أحد  التبرع والتي لا یأخذ  التي تصنف ضمن عقود  الھبة  التبرع، و منھا تصرف  في عقود 

 یعطیھ.
وإذا كان الواھب بموجب تصرفھ عن طریق الھبة قد یقصد وجھ الله ویتبرع جزء من مالھ أو بعضھ فتكون الھبة      

 صدقة، إلا أن تصرف الواھب في مرض الموت یجعل تصرفھ مقیدا وفقا لما جاءت بھ أحكام الشریعة الإسلامیة. 
من    أوسع  دائرتھا  وكانت  الموت  مرض  في  الواھب  لتصرف  أحكام  وضع  في  سباقة  الإسلامیة  الشریعة  كانت  وقد 

قانون الأسرة خصوصا والقانون الجزائري عموما في التطرق لتصرفات الواھب الذي تعرض أثناء حیاتھ إلى مرض 
یردي بھ إلى الموت مما یشوب تصرفاتھ في حق الغیر. وعلى ھذا الأساس تظھر أھمیة البحث في تصرفات الواھب في 
مرض الموت الذي یتصرف في أموالھ بسبب سوء حالتھ النفسیة وإحساسھ بدنو أجلھ فیقدم على التبرع بأموالھ بطریقة  

 مفرطة قد تضر بمصلحة المالیة ومصالح ورثتھ. 
ذلك أن مرض الموت ھو المرض الذي یغلب فیھ الموت، ویعجز معھ المریض عن رؤیة مصالحھ ؛ ومن ھنا اعتبر         

مرض الموت حالة مقیدة في تصرفات المصاب بھ، ورغم القیود الذي أقرتھا أحكام الشریعة الإسلامیة في ھبة مریض 
قابلا  حتى  أو  الموت  مرض  المریض  الواھب  عن  الناتج  التصرف  إبطال  إلى  الجزائري  القانون  وكذا  الموت  مرض 
للإبطال؛ فجاء المشرع یقضي في نصوص القانون المدني الجزائري على إمكانیة تفادي زوال كل أثر للعقد الباطل أو  
الوصیة بسبب   إلى  الھبة  الموت من عقد  المریض مرض  الواھب  مثل تحول تصرف  إلى عقد صحیح  القابل للإبطال 
مرضھ الممیت وحمایة منھ على حق الغیر من الضیاع جراء ھذا التصرف المضر للورثة والدائنین مما یلزمھم حمایة 

 حقوقھم وحفظھا بمقتضى أحكام القانون الجزائري. 
یكتسي تصرف الواھب مریض الموت أھمیة بالغة في إطار الدراسات المتعلقة بقانون الأسرة الجزائري، ھذا لكون         

تصرف مریض الموت لم یحظى بالتمحیص الحقیقي من الجانب القانوني بالرغم من إحالة المشرع الجزائري لنا إلى  
عصرنا   إلیھ  آل  لما  التصرف  ھذا  أھم  على  الضوء  تسلیط  الواجب  من  یجعل  الذي  الأمر  الإسلامیة،  الشریعة  أحكام 
الحالي من انتشار وظھور أمراض لم تكن معروفة من قبل بالإضافة إلى ما توصل إلیھ العلم من تطور ھائل في العلوم 
الفقھیة والقانونیة وما قد یكتنفھ من   الناحیة  الواھب مریض الموت من  الطبیة، أصبح من الضروري عرض تصرف 

 غموض وتأثیر على تصرفاتھ وتحولھ إلى الوصیة مع حمایة حق الغیر. 
والقانون        الإسلامي  الشریعة  إحاطة  مدى  ما  مفاده،  تساؤلا  نبلور  تجعلنا  الموضوع  وحساسیة  أھمیة  إن  والحقیقة 

 الجزائري في إضفاء الحمایة اللازمة لتصرف الواھب المریض مرض الموت في حفظ المقاصد المالیة لحق الغیر؟   
وفقا لعرض مفصل وتسلسل منطقي       أساسیة  التحلیلي بصفة  المنھج  إتباع  یتم  الدراسة سوف  إثراء ھذه  ومن أجل 

للأفكار بغیة إضفاء أحكام ھذا التصرف في الشق الفقھي والقانوني مع تعزیز البحث ببعض التطبیقات القضائیة، كما 
اعتمدنا على المنھج الوصفي والمقارن بین أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري محاولین بذلك كشف عن أوجھ 

 التشابھ والاختلاف. 
ولإحداث توازن لا یعیق صمیم احتیاجات الموضوع قسمنا ھذه الدراسة إلى مبحثین یتناول أحكام تصرف الواھب      

تصرف  تحول  الثاني  المبحث  ویتناول  الجزائري،  والقانون  الإسلامیة  الشریعة  بین  الإثبات  وعبء  الموت  مریض 
 الواھب المریض مرض الموت وتعلق حقوق الغیر بھا. 

 أحكام تصرف الواھب مریض الموت وعبء الإثبات بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري:   الأولى محورال

حیث یعُتبر الھبة تنصب دراستنا في ھذا المبحث على تصرف المریض مرض الموت الواقعة على عقد الھبة،         
قانون  الھبة في  الحالة. وقد عرف المشرع الجزائري عقد  المریض في ھذه  التي تصدر عن  التبرعات  من أھم أنواع 
الأسرة على أنھ تملیك دون مقابل، وھو ما یجعل ھذا التصرف من أشد التبرعات ضررًا على المتصرف، وخاصة في  

 .حال المرض. ولذا، أحیط ھذا النوع من التصرفات بضوابط وشروط صارمة، لا سیما المتعلقة بأھلیة المتبرع

شرعًا        الھبة  بعقد  یقوم  أن  لھ  جاز  سلیمة،  للتصرف  أھلیتھ  وكانت  صحة،  حالة  في  المتبرع  الشخص  كان  فإذا 
المریض   أھلیة  فإن  الموت،  مرض  حالة  في  لكن  مدیناً.  أو  دائناً  وارث،  غیر  أو  وارثاً  المتلقي  كان  سواء  وقانونًا، 
الفترة   ھذه  استغلال  ومنع  الورثة  حقوق  حمایة  إلى  تھدف  قیودًا  المشرع  ویضع  تساؤل،  موضوع  تصبح  للتصرف 

 .الضعیفة من حیاة المتصرف
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  :أحكام تصرف الواھب المریض مرض الموت وعبء الإثبات في الشریعة الاسلامیة -أولا

للتعمق في دراسة أحكام ھبة المریض في مرض الموت، من الضروري أولاً استكشاف مدلول ھذا التصرف              
لتحدید رؤیة واضحة من الناحیة الفقھیة. ویعد تحدید طبیعة الھبة في ھذا السیاق أمرًا حاسمًا لفھم الأحكام التي تحكمھا. 
إن ھبة المریض مرض الموت ھي تصرف ذو طابع خاص، إذ یعُد المریض في ھذه الحالة في وضعیة ضعف جسدي  
الضرر  یلحق  قد  استغلال  أو  أي تلاعب  لتفادي  أحكامھ بصرامة  والمشرعین ضبط  الفقھاء  من  یستدعي  مما  ونفسي، 

 .بالورثة أو الغیر

البحث في مدلول ھذه الھبة یتطلب توضیح صفتھا من الناحیة الفقھیة، حیث تختلف الآراء حول مدى جواز ھبة        
المریض لمالھ في حال مرض الموت، خاصة إذا كانت الھبة تصب في مصلحة أحد الورثة أو شخص آخر قد یكون لھ 

 .علاقة بدین أو بمسؤولیة مالیة تجاه الواھب

بعد تحدید الرؤیة الفقھیة لھذه الھبة، من المھم الانتقال إلى موضوع عبء الإثبات. فمن یتحمل مسؤولیة إثبات أن      
الھبة تمت في حالة مرض الموت؟ وما ھي الأدلة التي یجب تقدیمھا لإثبات أن المریض كان في حالة صحیة حرجة 
عند التصرف؟ ھذه الأسئلة ھي جوھر البحث الفقھي في ھذه المسألة، حیث تتداخل قواعد الشریعة مع مبادئ القانون في 

 .تحدید عبء الإثبات وضمان العدالة

 أحكام تصرف الواھب المریض مرض الموت عند فقھاء الشریعة الاسلامیة  -1

قد كانت الشریعة الإسلامیة سباقة في تنظیم تصرفات مریض مرض الموت، كونھا تتعلق بشؤون الأسرة وحقوق        
متابعة  عن  المریض  فیھا  یعجز  حیث  الموت،  فیھا  یخُشى  التي  الحالة  بأنھ  المرض  ھذا  الشریعة  عرّفت  فقد  الورثة. 
المریضة  كانت  وإذا  منزلھ،  متابعة مصالحھ خارج  عن  یعُتبر عاجزاً  الذكور،  المریض من  كان  فإذا  الحیاتیة.  شؤونھ 
أنثى، فھي عاجزة عن متابعة شؤونھا داخل المنزل. ویشُترط لتحقیق ھذه الحالة أن یحدث الموت خلال فترة لا تزید عن 

 .من بدایة المرض، سواء كان المریض طریح الفراش أو لم یكن 1سنة

وعلى الرغم من اختلاف الفقھاء في تعریف مرض الموت، إلا أنھم اتفقوا على جملة من الشروط التي تعُد أساسیة       
 :لتحدید المرض الذي یعُتد بھ في ھذا السیاق، وھذه الشروط تشمل

 أن یكون المرض یحُدث الموت غالبًا  :الشرط الأولالشرط الأول: -

إلى       یؤدي  أن  یحُتمل  بمالھ ھو مرض  المریض  فیھ  یتصرف  الذي  المرض  یكون  أن  یشُترط  الإسلامي،  الفقھ  في 
الموت غالبًا، وھذا یطُلق علیھ "مرض الموت". ھذا الشرط مھم لضمان حمایة حقوق الورثة ولتنظیم تصرفات المریض 

 .في مالھ خلال ھذه الفترة الحساسة

ھذه الطائفة ترى أن الھبة التي یصدرھا المریض في مرض الموت  :رأي طائفة من السلف وجماعة أھل الظاھر     
تعُتبر تصرفًا صحیحًا، ویجب إخراجھا من رأس مالھ إذا مات المریض. ویعني ذلك أن الھبة تنفذ بشكل كامل إذا توفي  
المریض، وكأن المریض لم یكن مریضًا. إذا شُفي المریض من مرضھ، فإن الھبة تظل صحیحة وساریة المفعول كما 
لو كانت في حالة الصحة. ھذه الرؤیة تعتمد على مبدأ استصحاب الحال، أي أن الأحكام التي تسري على الإنسان في 

 .حالة صحتھ تظل مستمرة حتى في حالة مرضھ، ما لم یظھر دلیل آخر یعطل تلك الأحكام

الفقھاء      جمھور  لقیود   :رأي  تخضع  الموت  مرض  في  المریض  تصرفات  أن  إلى  ذھبوا  فقد  الفقھاء  جمھور  أما 
خاصة، تشبیھًا لھا بالوصیة. فھم یرون أن المریض في ھذه الحالة لا یجوز لھ أن یتصرف في كامل مالھ، بل یقتصر  
على ثلث مالھ فقط. ھذا لأنھم یعتبرون تصرفات المریض مرض الموت بمثابة وصیة، والوصیة في الإسلام مقیدة بثلث 
ھذا   یتجاوز  أن  یجوز  فلا  الموت،  مرض  في  مالھ  من  بجزء  یتبرع  أو  یھب  أن  المریض  أراد  إذا  وبالتالي،  المال. 

 .، وذلك لحمایة حقوق الورثة الشرعیین2التصرف ثلث مالھ

جمھور الفقھاء استدلوا على ھذا الحكم من خلال قیاس الھبة على الوصیة، حیث أن المریض في   :الاستدلال الفقھي  
مرض الموت قد لا یكون في وضع یسمح لھ باتخاذ قرارات مالیة كبیرة تتعلق بجمیع أموالھ. فكما أن الوصیة لا تتجاوز 
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الثلث، كذلك الھبة من المریض في مرض الموت لا یجوز أن تتجاوز الثلث. وبھذا، یتم ضمان الحفاظ على التوازن بین  
 .حقوق الورثة وبین رغبة المریض في التبرع

الاختلاف بین الفریقین یكمن في نظرتھم إلى تصرفات المریض مرض الموت. أھل الظاھر یرون أن الھبة  :النتیجة  
تعتبر صحیحة طالما أن المریض قد شُفي، أو تنُفذ الھبة بالكامل إذا توفي. أما جمھور الفقھاء، فیقیدون ھذه التصرفات  
بثلث المال فقط، حتى لو كانت الھبة قد صدرت أثناء المرض، لتجنب الإضرار بالورثة وتفادي تصرفات قد لا تكون 

 .مدروسة من المریض في لحظات حرجة من حیاتھ

الموت   لأمراض التي تعُتبر مخوفة وتحُدثأن یكون المرض مخوفًا وخطیرًا یرى جمھور الفقھاء أن االشرط الثاني:  
غالباً ھي التي یجب فیھا التحجیر على تصرفات المریض في مالھ. وقد ذكر الإمام مالك عددًا من الحالات التي تعُتبر 
الشخص الذي   المرأة الحامل من الولادة، أو  الصفین"، أو قرب  أن یكون الشخص في حالة حرب "بین  خطیرة، مثل 

اضطراب حالة  في  البحر  تصرفات  .یركب  تحجیر  عدم  إلى  ذھب  مالك  الإمام  فإن  المزمنة،  بالأمراض  یتعلق  وفیما 
الشخص المصاب بھذه الأمراض، حیث اعتبر أن الأمراض المزمنة لیست من الأمراض المخوفة التي یحُتمل أن تحُدث 

من ھذا المنطلق، یعُد المرض الذي یحُدث  .الموت غالباً، وبالتالي لا تنطبق علیھا أحكام التحجیر المتعلقة بمرض الموت
الموت غالباً ھو الأساس لتطبیق الأحكام الفقھیة المتعلقة بتصرفات المریض في مالھ، سواء كانت ھبة أو وصیة، مع 

 .3مراعاة الظروف المحیطة بالمرض ونوعھ
 : عبء إثبات تصرفات المریض مرض الموت في الشریعة الإسلامیة -2
المورث       الھبة بسبب ادعاء الورثة أن تصرف  الكثیر من الحالات، تنشأ نزاعات بین الورثة والمستفیدین من  في 

صدر في فترة مرض الموت، مما یعتبر مساسًا بحقوقھم في التركة. من جھة أخرى، یصر المستفید (الموھوب لھ) على 
أن الھبة تمت عندما كان الواھب في حالة صحیة جیدة، مما یجعل الھبة قانونیة وصحیحة. ولأن ھذه المسألة معقدة، نجد 

 :أن الفقھاء في الشریعة الإسلامیة قد تناولوا ھذه القضیة بالتفصیل، لكن آرائھم تباینت إلى رأیین رئیسیین

ذھب الحنفیة والحنابلة إلى قبول دعوى من یدعي أن الھبة صدرت أثناء مرض الواھب. حیث یرون   القول الأول:     
أن حالة المرض قریبة من حالة الصحة، ولذلك إذا لم تكن ھناك یقین حول حالة الصحة، یفُترض أن التصرف یعُتبر قد  
تم في حال المرض. ویستند ھذا الرأي إلى أن الھبة غالبًا ما تحدث في الفترة القریبة من بدایة المرض الذي قد یؤدي 

 .4إلى الوفاة، مما یجعل من المرجح أن تكون الھبة قد صدرت في تلك الفترة الحرجة

یدعي        الذي  المدعي  قول  مما یجعل  بالمرض،  الواھب مرتبطًا  اعتبار تصرف  أن الأقرب ھو  یعُتبر  وبناءً علیھ، 
صدور التصرف تزامنًا مع المرض مقبولاً. وإذا أراد الشخص الذي یدعي صحة الھبة أن یناقش ھذه الدعوى، فیمكنھ 

 .    استخلاف أو تقدیم أدلة لدعم موقفھ بخصوص صحة الواھب في ذلك الوقت

فإنھ یرى أن القول المقبول ھو الذي یؤكد أن التصرف تم في حالة صحة الواھب. بناءً على ذلك،    :أما المذھب الشافعي 
فإن آخر تصرف قام بھ الواھب قبل وفاتھ یفُترض أنھ صدر عنھ وھو في حالة صحیة جیدة. لذلك، إذا ادعى أحدھم أن 

، فإنھ یتحمل عبء إثبات ذلك، لأن الأصل ھو أن التصرفات تعُزى إلى حالة الصحة  5التصرف تم أثناء مرض الواھب
 .ما لم یتوفر دلیل واضح على خلاف ذلك

المنھج یھدف إلى حمایة حقوق الواھب وضمان أن التصرفات المالیة تعُتبر قانونیة وصحیحة،   وما یلاحظ أن ھذا      
 .مما یعكس الثقة في قدرة الأشخاص على إدارة أموالھم في حالة صحتھم 

إذا كان ھناك دلیل أو حجیة لدى كلا الطرفین یدعم ادعاءاتھما، فإن الفقھاء قد اختلفوا في كیفیة التعامل   :القول الثاني 
مع ھذه الأدلة. حیث یرى الإمام الحنفي أن البینة التي تثبت أن التصرف وقع في حالة صحة الواھب تعُتبر أرجح من 

 .البینة التي تثبت وقوع التصرف أثناء مرضھ

ویستند ھذا الرأي إلى أن الأصل في حالة المرض ھو أنھ حدث طارئ، والأصل ھو إضافة الحادث إلى أقرب وقت     
المترتب علیھ. وعلیھ، فإن المرض الذي یظھر لاحقًا یعُتبر أقرب زمانًا إلى حالة الصحة. لذا، تكون البینة  من الحكم 

 .6التي تثبت صدور التصرف في حال الصحة مقدمة وراجحة على تلك التي تثبت صدوره في حال المرض

الدلیل على الصحة أقوى في ھذه      البینات تسُتخدم لإثبات ما یخالف الأصل، مما یجعل تقدیم  وھذا یعكس فكرة أن 
 .الحالة
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الثالث إثبات   :القول  الطرف الآخر عاجزًا عن  یكون  بینما  ادعاءه،  یدعم  الطرفین  أحد  دلیل قوي من  في حالة وجود 
دعواه، فإن فقھاء الشریعة الإسلامیة یمیلون إلى تفضیل قول صاحب البینة. یعُتبر ھذا الرأي بأن صاحب البینة ھو من 
كان في حالة  أنھ  یثبت  أو  التصرف  أثناء  الواھب  یثبت صحة  الدلیل  كان  المسألة، سواء  الحجیة الأقوى في ھذه  لدیھ 

 .7مرض

وبذلك، یتم قبول الدعوى المرتبطة بالبینة المقدمة، مما یعكس أھمیة الأدلة في تحدید موقف الأطراف وضمان تحقیق      
 .العدالة في الأمور المتعلقة بالتصرفات المالیة

 تصرف الواھب المریض مرض الموت وعبء الإثبات في القانون الجزائري    -ثانیا
حیث       الجزائري،  القانون  في  الموت  مرض  المریض  الواھب  تصرف  أحكام  المطلب  ھذا  ثنایا  في  سنبحث 

الواھب  إثبات تصرف  بعد ذلك، سنتناول عبء  التصرفات.  النوع من  المتعلقة بھذا  القانونیة  القواعد  أولاً  سنستعرض 
 .المریض مرض الموت، والذي یقع على عاتق الورثة نظرًا لتعلق حقوقھم بمال مورثھم 

 : أحكام تصرف الواھب المریض مرض الموت في القانون الجزائري -1

، مما یجعلھا واحدة من التبرعات التي قد  8الھبة ھي تصرف قانوني یتضمن تملیك شيء للموھوب لھ دون مقابل        
تؤدي إلى أضرار للواھب. في ھذا السیاق، یحق للواھب وضع شروط معینة على الموھوب لھ، تتعلق بالتزام یتوقف  

 .على إنجاز ھذه الشروط

تقیّد في حالة مرض الموت. یعني ذلك أن          الحریة  الھبة، فإن ھذه  الواھب في إجراء  الرغم من حریة  لكن على 
الواھب في حالة مرض الموت لا یملك كامل الحریة في التصرف في أموالھ، وذلك لأن ھذه الحالة قد تؤثر على قدرتھ 
أنھا تضر   إذا اعتقدوا  على إدارة مصالحھ الشخصیة، مما یمنح الورثة الحق في الطعن في ھذه التصرفات بعد وفاتھ 

 .بحقوقھم في التركة

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري، نجد أن المشرع قد نص على أن الھبة التي تتم في حالة مرض الموت أو       
وصیة بمثابة  تعُتبر  المخیفة  الحالات  عجز  9في  إلى  ویؤدي  الموت  خوف  فیھ  یغلب  الذي  المرض  أن  یعني  وھذا   .

 .معینة10المریض عن إدارة مصالحھ الشخصیة یعُتبر ظرفًا خاصًا یُطبق فیھ أحكام 

إلى أن الواھب في حالة مرض الموت یمُكن أن تكون تصرفاتھ مشوبة بالشك، مما یؤدي إلى    11تشیر ھذه الأحكام      
المتعلقة  لتلك  مشابھة  وقیود  لشروط  تخضع  الحالة  ھذه  في  الھبة  فإن  وبالتالي،  كوصیة.  بھا  یقوم  التي  الھبة  تصنیف 

 .بالوصایا، بما یتماشى مع المبدأ القانوني الذي یھدف إلى حمایة حقوق الورثة والمستفیدین

الذي یحكم تصرفات الأشخاص في ظروف         القانوني  أھمیة الإطار  یبُرز  والوصیة  الھبة  بین  العلاقة  فھم ھذه  إن 
 .معینة، ویساعد على ضمان العدالة وحمایة الحقوق في حالة حدوث نزاعات بین الأطراف المعنیة بعد وفاة الواھب

 :ما یمكن استخلاصھ من ھذا القرار ھو أنھ لتحقق حالة مرض الموت، یجب توفر شرطین رئیسیین

الأول    بالموت  :الشرط  متصلاً  المرض  یكون  الشخص  :أن  منھ  یعاني  الذي  المرض  یكون  أن  أنھ یجب  یعني  وھذا 
مرتبطًا بخطر الموت، بحیث لا یعُتبر شفیًا منھ حتى وفاتھ. إذا تعافى المریض من مرضھ الذي قام خلالھ بإجراء الھبة، 

 .12ثم توفي بعد ذلك، فإن الھبة تعُتبر صحیحة وقانونیة

التي         الھبة  أن  الھبات، ویضمن  إلى حمایة حقوق الورثة والمستفیدین من  المشرع یسعى  الشرط، یتضح أن  بھذا 
تجُري في حالة صحیة مستقرة أو بعد الشفاء تكون خاضعة للأحكام العامة، دون أن تعُتبر وصیة أو تخُضع للتحدیات  

 .المرتبطة بمرض الموت
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یجب أن یكون المرض الذي یعاني منھ الواھب مرتبطًا بشكل كبیر   :أن یكون المرض مخیفاً وخطیرًا   :الشرط الثاني   
بخطر الموت، مثل الطاعون أو السرطان، ولیس مجرد مرض بسیط مثل الجرب أو وجع الضرس أو الصداع، حیث  
على  تؤثر  ولا  المریض  حیاة  على  كبیرًا  خطرًا  تمثل  لا  البسیطة  فالأمراض  للشفاء.  قابلة  عادة  الأمراض  ھذه  تكون 

 .صحة الھبة التي قام بھا

في حالة كان المرض مخیفاً وأدى في النھایة إلى وفاة الواھب، فإن الھبة، كما وصفھا فقھاء الشریعة الإسلامیة        
القانونیة الجزائري ھذا الأمر في النصوص  تعُتبر وصیة. وقد تناول المشرع  یعُتبر أي تصرف  13والجمھور،  ، حیث 

التسمیة  عن  النظر  بغض  الوصیة،  بأحكام  مرتبطًا  التبرع  بقصد  الموت  مرض  حالة  في  شخص  عن  یصُدر  قانوني 
 .المستخدمة لھذا التصرف 

من المھم أن نلاحظ أن المشرع قد اشترط وجود ارتباط بین المرض والحالات المخیفة والموت، حیث اعتبر ھذه          
الممیت باستخدام جمیع الطرق القانونیة أمام القضاء، نظراً   الحالات وقائع مادیة. لذا، یحق للورثة إثبات ھذا المرض 

 .لأن الھبة تتحول إلى وصیة في ھذه الظروف

   إثبات تصرف الواھب المریض مرض الموت في القانون الجزائريعبء  -2
أثناء مرضھ. ھذا         المرض وحالتھ  قبل  للواھب  الصحیة  الحالة  بین حالتین:  یمیز  مادیاً  واقعًا  یعُتبر  الموت  مرض 

 .المرض غالبًا ما یرافقھ خطر الھلاك، ویتصل ارتباطًا وثیقاً بالموت، مما یؤدي إلى عجز المریض عن القیام بمصالحھ
لتأكید وقوع ھذه الواقعة، یمكن للورثة تقدیم أدلة تدعم ادعاءھم بأن التصرف القانوني الذي قام بھ مورثھم تم في        

المتاحة، القانونیة  الوسائل  كافة  باستخدام  إثبات ذلك  الموت. یمكن  والقرائن وخاصة   14فترة مرض  البینة  لما في ذلك 
 شھادات الأطباء المختصین كما تثبت بشھادة الشھود وذلك بمقتضي حیاة المریض في أخر أیامھ.

إذا استطاع الورثة الذین طعنوا في تصرف مورثھم إثبات أنھ تم في فترة مرض الموت، فإن عبء الإثبات یقع علیھم. 
ادعاءاتھم  لدعم  الكتابیة  الأدلة  تقدیم  علیھم  یتعین  كتابةً،  موثقة  الھبة  كانت  حال  أن  15.في  نجد  المقابل  في  أنھ  غیر   ،
بتاریخ عرفي وثبت أن المورث لم  الدكتور عبد الرزاق السنھوري  یفصل في حالة ما إذا كان ھذا التصرف مؤرخا  

یكن مریضًا، فإن ھذا التاریخ یعتبر حجة ضد الورثة. ولكن یسُمح لھم بإثبات أن ھذا التاریخ تم تقدیمھ عمدًا لإخفاء أن 
التصرف قد صدر أثناء مرض الموت. یجب علیھم أن یظھروا أن التاریخ الفعلي الذي تم فیھ التصرف ھو بعد التاریخ 

الموت من مرض  یعاني  المورث  فیھا  كان  التي  الفترة  ویقع ضمن  فقد  16.المدون،  من    02الفقرة    446المادة    نصت. 
أثناء مرض الموت یقع على عاتق الورثة، حیث یسُمح لھم    17القانون المدني على أن عبء إثبات أن التصرف قد تم 

باستخدام جمیع وسائل الإثبات المتاحة لإثبات ادعاءاتھم. كما تشیر إلى أنھ إذا كان ھناك تاریخ موثق للعقد، فلا یعُتبر  
حجة ضد الورثة إذا لم یكن ثابتاً، مما یتیح لھم الطعن في ھذا التاریخ وإثبات أن التصرف تم في فترة مرض الموت، 
للطعن في   الورثة وتوفیر إمكانیة  المادة إلى حمایة حقوق  بغیر ذلك. تھدف ھذه  المدون یوحي  التاریخ  حتى وإن كان 

       .التصرفات الضارة بھم 
الفقرة       المادة    03تنص  یعُتبر   776من  الموت  في حالة مرض  الشخص  أنھ صدر عن  یثُبت  أي تصرف  أن  على 

تصرفًا تبرعیًا، أي أنھ یعُتبر ھبة، ما لم یثُبت الشخص الذي حصل على التصرف خلاف ذلك. وھذا یعني أن القاعدة  
العامة ھي أن التصرفات في حالة مرض الموت تعُتبر كأنھا ھبات، وھي تعكس رغبة المورث في التبرع. إضافةً إلى 
ذلك، إذا كان ھناك حالات مخیفة تؤدي إلى الموت، فإن ھذه الحالات تعُامل بطریقة مشابھة، حیث یتم اعتبارھا وصیة.  
وھذا یعكس حمایة المشرع للحقوق الوراثیة، إذ یمُكن الورثة من إثبات أن التصرفات التي تمت في فترة المرض تھدف  

المُستفیدین أو  لھم  الموھوب  قبل  الموقف من  استغلال  التبرع، مما یضمن عدم  المشرع    تھیمكن ملاحظ  ،ما18.إلى  أن 
الجزائري قد وضع إطارًا قانونیًا یربط بین تصرفات الأفراد التي تتم في حالة مرض الموت وبین الحالات المخیفة التي 
قد تؤدي إلى الموت. ھذه التصرفات تعُتبر تصرفات تبرعیة، مما یعني أنھا تعُامل كھبات، بینما الحالات المخیفة، والتي 
تؤثر بشكل كبیر على صحة الشخص، تعُتبر بمثابة وصیة. وھذا یعكس حرص المشرع على حمایة حقوق الورثة من  
خلال ضمان أن التصرفات التي تتم في ظروف قد تؤثر على القدرة العقلیة أو الصحیة للواھب تخُضع لأحكام خاصة،  

 مما یسھل للورثة الطعن في ھذه التصرفات إذا اعتبروھا ضارة بحقوقھم في المیراث 
. 

 : تحول تصرف الواھب المریض مرض الموت لتعلق حقوق الغیر بھا  المحور الثاني:

تختلف أحكام التصرفات القانونیة للأشخاص المرضى عن تلك الخاصة بالأشخاص الأصحاء، حیث یعُرف مرض      
الموت بأنھ الحالة التي یغلب فیھا خوف الموت ویعجز فیھا المریض عن إدارة شؤونھ ومصالحھ. لذلك، یعُتبر مرض  
الموت بمثابة قید یؤثر على تصرفات المصاب، سواء كان ذكراً أو أنثى. ورغم القیود التي وضعتھا الشریعة الإسلامیة 
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التصرفات  إبطال  إلى  تفُضي  فإن ھذه الأحكام  الموت،  بھا مریض مرض  یقوم  التي  الھبات  الجزائري بشأن  والقانون 
التي تتم في تلك الحالة، أو تجعلھا قابلة للإبطال، وذلك لحمایة حقوق الورثة وضمان عدم تعرضھم للضرر الناتج عن 

مستقرة  غیر  حالة صحیة  ناتجة عن  تكون  قد  الجزائري؛  .تصرفات  المدني  القانون  إمكانیة    19ینص  تتیح  قاعدة  على 
تصحیح العقود الباطلة أو القابلة للإبطال، مما یعني أنھ إذا كان ھناك عقد لا تتوفر فیھ الشروط اللازمة لصحتھ، ولكن 

 .كانت نیة الأطراف تشیر إلى أنھم أرادوا إبرام عقد آخر صحیح، یمكن أن یتم اعتبار العقد صحیحًا

یكون        قد  الذي  بالتحول من عقد ھبة،  تتعلق ھذه الأحكام  قد  الموت،  المریض مرض  الواھب  في سیاق تصرفات 
معیبًا أو مرفوضًا بسبب حالة المرض، إلى عقد وصیة، الذي یتمتع بآثار قانونیة مختلفة. ھذا التحول یأتي لحمایة حقوق 
الورثة والدائنین، إذ أن الھبات التي تتم في سیاق مرض الموت قد تكون مضرة لھم، لذلك یسمح القانون بأن تعُتبر تلك 

 .الھبات كوصایا، مما یحمي حقوق الأطراف المتضررة 

في        الأفراد  بھا  یقوم  التي  التصرفات  بسبب  الحقوق  ضیاع  عدم  في ضمان  تساھم  القانونیة  القاعدة  ھذه  بالتالي، 
حالات ضعفھم أو عدم قدرتھم على اتخاذ قرارات سلیمة. من خلال ھذا الإجراء، یضمن المشرع الجزائري أن حقوق 

 .الورثة والدائنین لا تھُدر بسبب العقود التي قد تكون باطلة بسبب ظروف صحیة خاصة

لیو      المبحث  ھذا  جاء  والغیر  علیھ  المدین  الموت  مرض  المریض  الواھب  تصرف  تحول  الأول  مطلبھ  في  تناول 
 مدین، أما المطلب الثاني فخصصناه تحول تصرف الواھب المریض مریض الموت للوارث والغیر وارث. 

 : تحول تصرف الواھب المریض مرض الموت المدین والغیر مدین  -أولا
والغیر       المدین  الموت  المریض مرض  الواھب  تحول تصرف  عن  الأول  فرعھ  وفي  المطلب  ھذا  ثنایا  في  نبحث 

 مدین. 
 تحول تصرف الواھب المریض مرض الموت المدین  -1

   :یمكن تقسیم حالات تصرف الواھب المریض المدین إلى حالتین رئیسیتین      

 حالة استغراق الدین كل التركة -أ

في ھذه الحالة، یعُتبر تصرف الواھب باطلاً إذا قام بإھداء جمیع أموالھ للموھوب لھ، بحیث لا یتبقى شيء لتسویة         
دیونھ. إذ إن ھذا التصرف یلُحق ضررًا بالغرماء الذین لھم حقوق مالیة على الواھب، مما یتعارض مع القاعدة الشرعیة 

تعتبر الشریعة الإسلامیة كل تصرف یسبب ضررًا للآخرین غیر  كما  ،  20التي تمنع أي تصرف یلحق الضرر بالآخرین
. في حالة استغراق الدین كامل التركة، یعُدّ التصرف بالھبة باطلاً لأنھ یؤدي إلى إلحاق الضرر بالدائنین الذین  21جائز

الواھب. ومع ذلك، یمكن أن یعُتبر ھذا التصرف جائزًا من منظور الموھوب لھ، مما یعني أنھ یمكن  لھم حقوق على 
قبولھ كتصرف قانوني، ولكن لن یكون لھ أثر قانوني في مواجھة الدائنین. ھؤلاء الدائنون یظل لھم الحق في المطالبة 

 .22بحقوقھم من التركة المتبقیة، مما یجعل الھبة غیر نافذة أمامھم 

 
 في حالة عدم استغراق الدین لكامل التركة -ب

إذا كان الواھب المریض مدیناً ولكن دینھ لا یغطي جمیع أموالھ، وتمت عملیة قبض الھبة، فإن الدیون تسُدد من        
التركة، وتعتبر الھبة من المبلغ المتبقي بعد خصم ھذه الدیون. لذا، في ھذه الحالة، تكون الھبة نافذة وتعُامل كما لو كانت 
التركة خالیة من الدیون. بمعنى آخر، یسُمح للموھوب لھ بالاستفادة من الھبة، حیث أن الأموال التي تم الھبة بھا متاحة 

 23.بعد الوفاء بالتزامات الواھب تجاه الدائنین

العثیمین رحمھ الله       ابن  التبرع،    24یرى  یلتزم بقواعد معینة عند التصدق أو  أن  أن المریض مرض الموت یجب 
حیث یمُنع من التصرف بأكثر من ثلث مالھ. ھذا التقیید یعود إلى أن مالھ مرتبط بحقوق الورثة، مما یعني أن لھم نصیبًا 

 .في التركة بعد وفاتھ

التي        للعطایا  العثیمین على ضرورة مراعاة أسبقیة التصرفات، بحیث تعُطى الأولویة  وبالنسبة للوصیة، یؤكد ابن 
تمت أولاً. یعني ذلك أنھ إذا كان لدى الشخص عدة وصایا أو تبرعات، فإن تلك التي تمت في البدایة تكون لھا الأسبقیة  

 .في التنفیذ، مما یضمن تحقیق العدالة بین المستفیدین
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العثیمین رحمھ الله         ابن  قال  منھ أن    كما  یخُشى  یعاني من مرض بسیط لا  أو  یتمتع بصحة جیدة  الذي  الشخص 
الحالة،   بكاملھ. في ھذه  أو حتى  أو نصفھ  مالھ  بثلث  بالتصدق  كما یشاء، سواء  أموالھ  بالتصرف في  لھ  یسُمح  الموت 
الھبة، بغض  دینھ عن طریق  إبراء ذمتھ من  یمكنھ  الشخص  أن  كما  قیود.  أي  یتطلب  قانونیاً ولا  التصرف  یعُتبر ھذا 
النظر عما إذا كان الدین مستغرقًا لجمیع أموالھ أو جزء منھا. ھذه الحریة في التصرف تظُھر أن صحة الشخص، أو  
خلوه من المرض المخوف، تمنحھ القدرة على اتخاذ قرارات مالیة دون القیود التي تنطبق على الأشخاص الذین یعانون 

  25.من أمراض تھدد حیاتھم 

یعُتبر الثلث الذي یمكن تنفیذه من الھبات عند وفاة الشخص، ولیس عند إجراء الھبة. ھذا یعني أن مقدار الثلث كما        
یحُتسب في لحظة الوفاة، حیث یتوقف حق الورثة على الأموال المتاحة في ذلك الوقت. فالثلث قد یتغیر قبل الوفاة؛ إذ  

وبناءً على ذلك، یمكن تلخیص النقاط    26  .یمكن أن یكون للمعطي أموال كثیرة في البدایة، ثم یتعرض للفقر أو العكس
 :الأساسیة المتعلقة بتحدید الثلث وحقوق الورثة كما یلي

الوفاة  .1 عند  الثلث  عند   :تحدید  ولیس  الشخص،  وفاة  وقت  في  تحدیده  یتم  الھبات  في  قانونیًا  یعُتبر  الذي  الثلث 
إجرائھ للھبة. وبالتالي، یتعین حساب مقدار الأموال المتبقیة لھ عند وفاتھ لتحدید ما إذا كانت الھبة تتجاوز الثلث  

 .أم لا
المال .2 قیمة  في   :تغیر  كثیرة  أموال  لدیھ  یكون  قد  وفاتھ، حیث  قبل  للمعطي  المتاح  المال  قیمة  تتغیر  أن  یمُكن 

الوفاة یساعد في حمایة حقوق   بناءً على وقت  الثلث  لذا، فإن تحدید  العكس.  فقیرًا، أو  البدایة ولكن قد یصبح 
 .الورثة

إذا أعطى رجل شخصًا مائتي دینار وھو في مرض مخوف وكان لدیھ حینھا أربعمائة دینار،   :مثال توضیحي .3
ثم بعد ذلك أصبحت أموالھ ستمائة دینار عند وفاتھ، فإن الھبة تعُتبر نافذة، لأن المبلغ المُعطى (مائتي دینار) لم  

 .27یتجاوز الثلث من الأموال المتاحة عند وفاتھ
إذا كانت الھبة قد تجاوزت الثلث، فإنھ یتعین الحصول على موافقة الورثة لتنفیذ الجزء الزائد   :موافقة الورثة .4

عن الثلث. فمثلاً، إذا أعطى الشخص مائتي دینار وكان لدیھ ستمائة دینار، ثم أصبح لدیھ أربعمائة دینار عند  
 .الوفاة، فإن الھبة لا تنفذ من المبلغ الذي زاد على الثلث إلا بموافقة الورثة

إذا لم یوافق الورثة على الھبة التي تجاوزت الثلث، فإن المبلغ الزائد یعُتبر جزءًا من حقھم في   :حقوق الورثة .5
 .التركة، مما یؤكد أھمیة حمایة حقوقھم في مواجھة التصرفات المالیة للمعطي في حالات المرض

یعُتبر ضمانًا        التي تتعلق بھا حقوق الورثة، كما  اللحظة الحاسمة  الوفاة ھو  وبھذا الشكل، یمكن استنتاج أن وقت 
 .لحمایتھم من أي تصرفات مالیة قد تؤثر سلبًا على حقوقھم في المیراث

 :تحول تصرف الواھب المریض مرض الموت الغیر مدین -2
إذا قام الواھب، الذي یعاني من مرض الموت، بھبة أموالھ لشخص لیس مدینًا لھ، فإنھ یمكن أن یأذن لھذا الشخص        

فیھا  یكون  التي  الخاصة  الحالة  أن  ھو  الاستحسان  ھذا  في  السبب  ذلك.  المعتاد عدم جواز  من  أنھ  الھبة، رغم  بقبض 
 . 28 .الواھب في مرض الموت تعُطیھ القدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بأموالھ، حتى لو لم یكن ھناك دین مستحق 

إن وجھ الاستحسان في ھذه الحالة یكمن في أن ما یثبت في الذمة یمكن تسلیمھ والقبض علیھ. وعندما یأذن الواھب      
بالقبض، یصبح الموھوب لھ، الذي لیس مدینًا، وكیلاً ونائباً عن الواھب في قبض ما یتعلق بذمة المدین. وبالتالي، یعُتبر 

 .ھذا التصرف صحیحًا كما لو كان الواھب قد أقبضھ إیاه مباشرة عند قبضھ من المدین

وعلى ھذا الأساس، یرى أصحاب المذھب الحنفي أن الھبة لا تعُتبر جائزة إلا إذا كانت مقبوضة، لأن القبض یعُتبر      
یعُتبر  ولا  التبرع،  بقصد  تملیكًا  باعتبارھا  الثلث،  حدود  في  صحیحة  الھبة  تعُتبر  القبض،  تم  فإذا  الھبة.  شروط  من 

 .التصرف نافذًا حتى یكتمل بالتسلیم الذي یمثل القبض

 : تحول تصرف الواھب المریض مریض الموت للوارث ولغیر الوارث  -ثانیا

من القانون    105نص المشرع الجزائري في المادة    29من القانون المدني  105نص المشرع الجزائري في المادة         
المدني على أنھ إذا كان ھناك عقد باطل أو قابل للإبطال ولكنھ یحتوي على الأركان اللازمة لعقد آخر، فإن ھذا العقد  
التصرف  كان  إذا  أنھ  یعني  العقد. وھذا  المتعاقدین متجھة لإبرام ھذا  نیة  أن تكون  یعُتبر صحیحًا كعقد جدید، شریطة 
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القانوني لا یحقق الشروط اللازمة لیكون ساریاً، ولكنھ یستوفي متطلبات عقد آخر، یمكن اعتباره صحیحًا بناءً على نیة  
الأطراف. ھذا الحكم یھدف إلى تجنب زوال الأثر القانوني للتصرفات ویعزز استقرار التعاملات، مما یسھم في حمایة 

 .حقوق الأطراف وضمان عدم ضیاع المصالح المشروعة

من خلال ھذا النص، یمكن ملاحظة أن المشرع قد تبنى حكمًا استثنائیًا یتیح إمكانیة تفادي زوال الأثر للعقد الباطل      
القابل للإبطال، وتحویلھ إلى عقد صحیح. المریض مرض الموت من عقد   30  أو  كما یتجلى ذلك في تحول تصرفات 

تحول  بدراسة  المطلب  ھذا  في  سنقوم  بسبب مرضھ.  تقیید تصرفاتھ  حالة  في  الواھب  یكون  الوصیة، حیث  إلى  الھبة 
 .تصرف الواھب المریض في مرض الموت بالنسبة للوارثین وغیر الوراثین

كما ھو معروف، فإن حكم وصیة المریض مرض الموت عند الفقھاء لا یختلف عن حكم الوصیة الصحیحة، حیث       
أم   كبیرة  كانت  سواء  التركة،  من  جزء  أي  في  تنفذ  لا  فإنھا  لوارث،  موجھة  الوصیة  كانت  فإذا  الحكم.  نفس  یسري 
الورثة،  الحاجة لإجازة  نافذة دون  تعُتبر  فإنھا  لغیر وارث،  الوصیة موجھة  كانت  إذا  أما  الورثة.  بإجازة  إلا  صغیرة، 

 .بشرط أن تكون ضمن حدود ثلث التركة، حیث یتوقف نفاذ ما یزید عن الثلث على موافقة الورثة

بینما        الأول،  الفرع  في  الوارث  نحو  الموت  مرض  المریض  الواھب  تصرف  تحول  بدراسة  سنقوم  علیھ،  بناءً 
 .سیكون الفرع الثاني مخصصًا لدراسة تحول تصرف الواھب المریض مرض الموت نحو غیر الوارث

 : تحول تصرف الواھب المریض مریض الموت للوارث -1
 اختلف فقھاء الشریعة الاسلامیة حول وصیة مریض مرض الموت بتقدیم الوصیة للوارث:       

 فیرى الإمام الشافعي أن الوصیة في مرض الموت فیھا قولان: 

، وذلك لأن الوصیة تعتبر باطلة إذا كانت موجھة إلى شخص ھو وارث، مما   31لا تصح الوصیة للوارث: لقول الأولا
المیراث  نظام  خلال  من  محددة  الورثة  فحقوق  إضافیة.  وصیة  إلى  یحتاج  ولا  كافٍ  ھو  المیراث  في  حقھ  أن  یعني 

 .الشرعي، وبالتالي لا یمكن تخصیص أي مال لھم عن طریق وصیة، لأنھا تعتبر تجاوزًا على الحقوق المستحقة لھم 

في ھذه الحالة، فإن الإجازة من الورثة للوصیة لن تعُتبر كإجازة عادیة، بل ستعتبر كأنھا ھبة جدیدة. وبھذا، یجب       
أن تخضع الوصیة للأحكام والشروط التي تنطبق على الھبات، مثل الحاجة إلى القبول من الورثة وتطبیق قواعد الثلث 

 .في التصرفات المتعلقة بالمیراث

ففي الفقھ الإسلامي، الوصیة تعُتبر تصرفًا قانونیًا ینُفذ بعد وفاة الموصي، وتعُطى بموجبھا أموال أو حقوق معینة        
ذلك، لأن   تحظر  الشریعة الإسلامیة  فإن  الوصیة ھو وارث،  المستفید من ھذه  كان  إذا  لأشخاص محددین. ومع ذلك، 
حقوقھم في المیراث مُحددة مسبقاً ولا یمكن تجاوزھا من خلال وصیة. لذا، إن كانت ھناك وصیة موجھة إلى وارث،  

 .فإنھا لا تعُتبر صحیحة، لأن الوصیة لا تضُیف شیئاً لحقھم في الإرث

وعلیھ، فإن أي محاولة للالتفاف على ھذا الأمر من خلال تقدیم إجازة للوصیة یعُتبر بمثابة ھبة جدیدة، ویجب أن         
 .تخضع لشروط الھبة المعروفة، مثل الحاجة إلى موافقة الورثة وأن تبقى ضمن حدود الثلث من التركة

الثان الورثة  :يالقول  إجازة  على  متوقفة  للوارث  الوصیة  فاستثناء32تعتبر  علیھا.  الورثة  وافق  إذا  بھا  یسُمح  إذ   ،33 
الوصیة للوارث من القاعدة العامة یدل على أن ھناك إمكانیة لإجازتھا، وھذا یظُھر صحة الوصیة في ذاتھا. ومعنى ذلك 
وأصحاب  الورثة  باقي  مثل  إجازتھا،  في  الحق  لھم  الذین  الورثة  قبول  على  یعتمد  تنفیذھا  لكن  الوصیة صحیحة،  أن 

 .الفروض

الورثة        بعض  تخصیص  إن  حیث  الورثة،  بین  الخلافات  دون حدوث  للحیلولة  للوارث  الوصیة  الشارع  منع  وقد 
بمنافع مالیة دون الآخرین قد یؤدي إلى خلق العداوة والحسد بینھم. ھذه النزاعات قد تؤدي إلى الإضرار بالشخص الذي  
تم وصیتھ لھ، مما یعُتبر تصرفًا غیر أخلاقي. لذا، یتطلب الأمر توافق جمیع الورثة لإجازة الوصیة، حرصًا على عدم 

 .34الإضرار بالعلاقات الأسریة وضمان توزیع الأموال بشكل عادل بین جمیع الورثة

توضح الأحكام الشرعیة المتعلقة بالوصیة والمواریث أھمیة ترتیب سداد الدیون المستحقة على المتوفى قبل تنفیذ        
ذلك  في  بما  المیت،  تجھیز  بعد  المتبقي  من  یحُتسب  الوصایا  فیھ  ینُفذ  الذي  فالثلث  الورثة.  بین  التركة  وتقسیم  الوصیة 
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ثلث  في حدود  تنفیذھا  یمكن  فإنھ  وارث،  موجھة لشخص غیر  الوصیة  كانت  إذا  الدیون.  والكفن وسداد  الدفن  تكالیف 
باقي  موافقة  على  یتوقف  تنفیذھا  فإن  لوارث،  الوصیة  كانت  إذا  أما  الآخرین،  الورثة  موافقة  إلى  الحاجة  دون  التركة 

 الورثة.  

بناءً على ذلك، لا یجوز للموصي أن یوصي لوارث أو لغیر وارث بما یتجاوز ثلث التركة. وفیما یتعلق بالعطایا،       
فإن العطیة في حال الصحة تعتبر أفضل وأعلى أجرًا من العطیة في مرض الموت، والتي بدورھا أفضل من الوصیة. 
وبالتالي، یجب مراعاة الترتیب الشرعي لھذه الأمور، حیث تأتي العطیة في الصحة في المرتبة الأولى، تلیھا العطیة في 

 .مرض الموت، وأخیرًا الوصیة

 :تحول تصرف الواھب المریض مریض الموت لغیر الوارث-2

یوضح النص أن الوصیة یجب أن تكون في حدود ثلث التركة أو أقل، وھذا ما اتفق علیھ فقھاء الشریعة الإسلامیة.      
وأكد الفقھاء أن ھذا الحكم مرتبط بالشخص الذي لا توجد علیھ دیون، حیث یمتلك الحق في التصرف بجزء من مالھ لمن 
یشاء من خارج ورثتھ، بشرط ألا یتجاوز ھذا التصرف حدود الثلث. ویستند ھذا الحكم إلى حدیث ورد عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنھ، عندما كان مریضًا وطلب من النبي صلى الله علیھ وسلم الإذن بأن یوصي بجمیع مالھ، فرفض 
فأجازه  بالثلث،  النبي مرة أخرى، وأخیرًا طلب أن یوصي  مالھ، فرفض  أن یوصي بنصف  ثم طلب سعد  النبي ذلك، 
الیسر  من  حالة  في  ورثتھ  الموصي  یترك  أن  الأفضل  من  أن  إلى  مشیرًا  كثیر"،  والثلث  "الثلث  أن  أكد  لكنھ  النبي، 
لضمان  الثلث  حدود  الوصیة ضمن  تكون  أن  أھمیة  یبرز  الحدیث  ھذا  وفقر.  حاجة  في حالة  تركھم  من  بدلاً  والراحة 

 35.حقوق الورثة وتحقیق التوازن في توزیع التركة

اختلفت الآراء الفقھیة حول الوصیة إذا تجاوزت حدود ثلث التركة، ونتیجة لذلك انقسم الفقھاء إلى اتجاھین. الاتجاه     
الأول تبناه المذاھب المالكیة والشافعیة والحنبلیة، حیث ذھبوا إلى أن الوصیة التي تتجاوز حدود الثلث لغیر الورثة تكون 
باطلة. وقد استدلوا في ذلك بالحدیث المروي عن سعد بن أبي وقاص، الذي فیھ نھى الرسول صلى الله علیھ وسلم عن 
الورثة  الثلث حفاظًا على حقوق  أن یكون  للوصیة یجب  الحد الأقصى  أن  مما یؤكد  الثلث،  الوصیة عن  مقدار  تجاوز 

 .36 .الآخرین ومنعًا لأي تجاوز قد یؤثر على التركة بشكل غیر عادل
لھذه   ةوافقمعند   وبإجازتھم  منھم.  تبرعًا  تعُتبر  الموافقة  فإن ھذه  الثلث،  تتجاوز حدود  التي  الوصیة  تنفیذ  الورثة على 

الزیادة، یكونون قد تنازلوا وتبرعوا بجزء من حصصھم التي فرضھا الله تعالى لھم في المیراث. لذلك، یشُترط في ھذه 
بالغًا عاقلاً  التبرع، أي أن یكون  قادرًا على  الزیادة، وأن یكون الوریث الذي یجیزھا  الحالة أن یقبل الموصى لھ ھذه 

 37 .ومالكًا لحقھ الكامل في التصرف في حصتھ من التركة

الاتجاه الثاني یتبناه كل من المذھب الحنفي وبعض آراء الشافعیة،  القائل بالوقف على إجازة الورثة:     الاتجاه الثاني      
ویرى أن الوصیة التي تتجاوز ثلث التركة تكون موقوفة على موافقة الورثة. فإذا وافق الورثة على ھذه الزیادة، فإن 
الذي  الجزء  فإن  الزیادة،  ھذه  الورثة  رفض  إذا  أما  المفعول.  ساریة  وتصبح  الثلث،  یتجاوز  بما  بكاملھا  تنُفذ  الوصیة 
تنفیذ الوصیة بما یزید على  التركة. بھذا، یعتمد  الثلث من  الوصیة فقط ضمن حدود  باطلاً، وتنُفذ  الثلث یعتبر  یتجاوز 

 38.الثلث على قبول الورثة، وتصبح نافذة بقدر موافقتھم 

وبناءً على ما سبق، یمكن القول إن فقھاء الشریعة الإسلامیة اتفقوا على جواز الوصیة لغیر الوارث، ولكن اختلفوا       
الثلث بھا ضمن حدود  السماح  الوصیة ھو  أن الأصل في  أقروا  فقد  التركة.  لثلث  تجاوزھا  یعتبر  39حول حكم  ، وھذا 

سمح   وتعالى  سبحانھ  فا�  وفاتھم.  بعد  حتى  الصالحة  أعمالھم  لزیادة  فرصة  یمنحھم  إذ  بعباده،  تعالى  الله  من  رحمة 
لھ  یتیح  مما  بنفسھ،  الصالح  العمل  أداء  انقطاع عن  الخیر، وھو في حالة  مالھ لأعمال  بجزء من  بأن یوصي  للإنسان 

   .فرصة مستمرة لتحصیل الأجر والثواب من خلال ھذه الوصیة
الأسرة        قانون  أن  رغم  الإسلامیة،  الشریعة  لأحكام  وفقًا  جائزة  الموت  مرض  حالة  في  المریض  وصیة  تعُتبر 

الجزائري المدني  القانون  أشار  ذلك،  ومع  الوصایا.  من  النوع  لھذا  صریحًا  نصًا  یخصص  لم  ھذه    40الجزائري  إلى 
الحالة، حیث یعُتبر أي تصرف قانوني یصدر عن شخص مریض بقصد التبرع أثناء مرض الموت بمثابة تبرع مضاف  
إلى ما بعد وفاتھ، ویخضع لأحكام الوصیة، بغض النظر عن التسمیة أو الشكل الذي یأخذه ھذا التصرف. وھذا یعني أن 

   .التصرفات التبرعیة التي یقوم بھا الشخص في ھذه الحالة تعامل بنفس القواعد المطبقة على الوصیة الشرعیة
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الجزائري      الأسرة  قانون  إلى  المادة    41وبالرجوع  في نص  الوصیة  أحكام  أدرج  المشرع  أن  حیث  منھ  42184نجد 
ف الوصیة بأنھا تملیك یضُاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع. ھذا یعني أن الشخص یمكنھ تخصیص جزء من  تعُرَّ

 .ممتلكاتھ لشخص آخر لیكون لھ بعد وفاتھ، وتعُتبر الوصیة نوعًا من التبرع الذي ینُفذ بعد موت الموصي

من نفس   18543نص المادة  في    كما یحدد القانون حدود الوصیة، حیث یسُمح للموصي بتخصیص ثلث تركتھ أو أقل    
، وأي تخصیص یتجاوز ھذا الثلث یتطلب موافقة الورثة. ھذا یعني أن الورثة لدیھم الحق في إجازة أو رفض القانون  

الجزء الزائد عن الثلث، مما یحمي حقوقھم ویضمن عدم تجاوز حقوقھم القانونیة في المیراث. یظُھر ھذا الترتیب أھمیة 
 .التوازن بین رغبة الموصي في التبرع وحمایة حقوق الورثة، مما یعكس العدالة في توزیع التركة

بقوة       الثلث  في حدود  الوصیة  تنفیذ  یحدد  الجزائري  المشرع  أن  یتضح  القانونیة،  المواد  تحلیل نصوص  من خلال 
القانون، وأي تخصیص یتجاوز ھذا الثلث یعتمد على قبول الورثة. یشُترط لصحة الوصیة الموجھة لوارث أن تحصل  
على موافقة باقي الورثة، حتى وإن كانت في حدود الثلث. إذا تجاوزت الوصیة الثلث، فإنھا تتوقف على إجازة جمیع 

 .الورثة

في حالة إجازة بعض الورثة ورفض الآخرین، تعُتبر الوصیة صحیحة وتنفذ فقط في حصة من أجازھا، بینما تعتبر     
تعُتبر  الوصیة  النھج أھمیة ضمان حقوق الورثة وحمایة مصالحھم، حیث أن  یظُھر ھذا  بالنسبة لمن لم یجزھا.  باطلة 
تبرعًا یقُدمھ المریض في مرض الموت لتعویض ما فاتھ من بر وإحسان تجاه الفقراء والمساكین وذوي القرابة، وھو ما 

 .یتماشى مع آراء جمھور الفقھاء

قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي      المقابل، یشُیر  بالتبرعات، وھو مشابھ لما ورد في    44في  إلى حكم عام یتعلق 
الجزائري. ینص القانون الإماراتي على أن أي تصرف یتم في حالة مرض الموت بغرض التبرع أو  45القانون المدني  

 .المحاباة یعُتبر خاضعاً لأحكام الوصیة، بغض النظر عن الاسم أو التسمیة التي تعُطى لھذا التصرف 

میزة خاصة       منح  أو  التبرع  منھ  یقصد  كان  إذا  الموت،  في حالة مرض  الشخص  بھ  یقوم  أي عمل  أن  یعني  ھذا 
لشخص ما، یعُامل بنفس القواعد والأحكام المطبقة على الوصایا، مما یضمن حمایة حقوق الورثة ویحدد كیفیة التعامل 

  مع مثل ھذه التصرفات القانونیة

القانون  كما     من  الأولى  الفقرة  الذین    46المدني  تنص  الأشخاص  قبِل  من  ونافذة  صحیحة  تعُتبر  الوصیة  أن  على 
 .یتمتعون بأھلیة التبرع، حتى وإن صدرت في حالة مرض الموت

أثناء مرض الموت تعتبر جائزة وصحیحة، مما یؤكد حق        یستخلص من ھذا النص أن الوصیة التي یتم إجراؤھا 
الأفراد في تخصیص جزء من ممتلكاتھم وفقاً لرغباتھم في ھذا الظرف، شریطة أن یكون لدیھم الأھلیة القانونیة اللازمة  

 .للتبرع. ھذا یعكس مرونة النظام القانوني في التعامل مع إرادة الأفراد في توزیع ممتلكاتھم قبل الوفاة 

بناءً على ما تقدم، یمكننا أن نستنتج أن كلاً من الفقھ والقانون اتفقا على اعتبار ھبة المریض في حالة مرض الموت    
مشابھة للوصیة، وذلك لحمایة حقوق الورثة التي تتعلق بممتلكات مورثھم منذ بدایة مرض الموت. ھذا التوجھ یھدف  

 .إلى منع الاحتیال على أحكام الھبة وحمایة حقوق الورثة القانونیة

ومع ذلك، نجد أن الفقھ الإسلامي یتیح مرونة أكبر في ھذه المسائل، حیث یعتبر أوسع نطاقًا مقارنة بالقانون، نظرًا      
 .لارتباطھ بشریعتنا الإسلامیة التي توفر إطارًا شاملاً لتوزیع المیراث والوصایا

 خاتمة:  

التأثیر        الفقھ والقانون، حیث تلعب دورًا حیویًا في  المالیة موضوعًا ذا أھمیة كبیرة في مجالات  المعاملات  تعُتبر 
أو  مقابل  دون  یتم  إذ  الأنواع،  أخطر  من  التبرعي  الجانب  یعُد  المعاملات،  ھذه  بین  ومن  للأفراد.  المالیة  الذمة  على 
عوض. یسعى المتبرع من خلال ھذا النوع من التصرفات إلى تحقیق الثناء في الحیاة الدنیا أو كسب الثواب في الآخرة، 
المعنیة،   الأطراف  حقوق  على  سلبًا  تأثیرھا  عدم  لضمان  عمیقًا  وفھمًا  دقیقة  دراسة  تتطلب  التصرفات  ھذه  یجعل  مما 

 .خاصة حقوق الورثة. لذلك، یستدعي الأمر تحقیقًا فقھیًا وقانونیًا شاملاً لفھم الآثار المترتبة على ھذه التصرفات 
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في ظل وجود مواد قانونیة مختصرة تتعلق بعقود التبرع ضمن قانون الأسرة، وغیاب تنظیم مستقل لأحكام تصرفات     
القانونیة  النصوص  في غیاب  الإسلامیة  الشریعة  إلى  الإحالة  یتطلب  الأمر  أن  نجد  الموت،  في حالة مرض  المریض 

 .المناسبة

اتباعھ في ھذه    ه ھذ        الواجب  المذھب  لعدم تحدید  الفقھیة، نظرًا  المذاھب  الحاجة إلى دراسة مختلف  الإحالة تعُزز 
الحالات. وبالتالي، یصبح من الضروري تحلیل آراء الفقھاء من مختلف المذاھب، سعیًا للوصول إلى الترجیحات الأكثر 
قوة وحجة. مثل ھذه الدراسة یمكن أن تساعد في توضیح قواعد تصرفات الواھب المریض، وتقدیم إطار قانوني شامل 

 .یتماشى مع الأبعاد الشرعیة والتطبیقیة لحمایة حقوق الورثة والأطراف المعنیة

الفراغات       والمقترحات عساھا تساعد ولو بجزء یسیر في سد بعض  النتائج  إلى جملة من  للوصول  یدفعنا  كل ھذا 
      التشریعیة:

القانونیة- النصوص  نطاق  تتعلق   :توسیع  تفصیلاً  أكثر  قانونیة  نصوص  صیاغة  على  العمل  المشرع  على  ینبغي 
 .بتصرفات المریض في مرض الموت، وذلك لتوفیر إطار قانوني واضح ومحدد

یفُضل تحدید المذھب الفقھي الذي سیعُتمد علیھ في تنظیم تصرفات الواھب المریض،  :الإحالة إلى الشریعة الإسلامیة-
 .مما یسُھل عملیة تطبیق الأحكام الشرعیة ویحد من الغموض

من الضروري تعزیز الوعي القانوني لدى الأفراد حول حقوقھم والتزاماتھم في حالة مرض  :تعزیز المعرفة القانونیة-
 .الموت، بما یساعد في تقلیل المنازعات المحتملة

یجب تحدید بوضوح عبء الإثبات في التصرفات التي تتم في حالة مرض الموت، بحیث یصُبح  :تحدید أعباء الإثبات-
 .الأمر أكثر شفافیة ویسُھل على الورثة والدائنین حمایة حقوقھم 

الحمایة- آلیات  مواجھة  :تطویر  في  والدائنین  الورثة  حقوق  حمایة  تضمن  قانونیة  آلیات  تطویر  على  العمل  یجب 
 .التصرفات التبرعیة التي قد تضُر بمصالحھم 

یجب النظر في توسیع مشمولات القانون لتشمل جمیع جوانب التصرفات المالیة المرتبطة  :توسیع مشمولات القانون-
 .بالمرض والموت، مما یسُھم في تنظیم ھذه التصرفات بشكل شامل

ینبغي تشجیع البحث والدراسات في مجالات الفقھ القانوني، لضمان تحدیث الفقھ بما یتناسب  :تشجیع الدراسات الفقھیة-
 .مع التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة

 :الاقتراحات 

قانونیة شاملة .1 الفقھ الإسلامي من خلال  :تطویر نصوص  إلى مواكبة  الجزائري  المشرع  أن یسعى  یسُتحسن 
بمادة   الاكتفاء  من  بدلاً  الموت،  مرض  في  المریض  تصرفات  تنُظم  وواضحة  دقیقة  قانونیة  نصوص  وضع 

 .واحدة لا تفي بالغرض. یجب أن یتضمن القانون معاییر واضحة تعكس المتطلبات الفعلیة للواقع الاجتماعي
یفُضل أن یتم تمدید مدة مرض الموت المحددة بسنة، نظرًا للتطورات الطبیة الحالیة   :زیادة مدة مرض الموت .2

التي تتیح تشخیص الأمراض في مراحل مبكرة، مما یمُكن المرضى من الاستمرار في الحیاة لأكثر من عام.  
 .ھذا التغییر یعُزز حقوق المریض ویضمن حقوق الورثة بشكل أفضل

تنظیمیة .3 تعدیلات  تنظیم   :إجراء  وضع  تشمل  الجزائري  الأسرة  قانون  على  تعدیلات  إدخال  الضروري  من 
خاص بتصرفات الواھب المریض في مرض الموت. یجب أن تتضمن ھذه التعدیلات نصوصًا قانونیة مفصلة  
الورثة  حقوق  حمایة  بھدف  المدني،  القانون  في  وأیضًا  الرابع،  للكتاب  الأول  الباب  من  الثاني  الفصل  في 

 .والدائنین وضمان حقوق جمیع الأطراف المعنیة

یمكن أن تسھم ھذه المقترحات في تعزیز الإطار القانوني وتحقیق التوازن بین حقوق الأفراد واحتیاجات المجتمع، مما 
 .یفُضي إلى تنظیم أفضل لتصرفات الواھب المریض في مرض الموت
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 : الھوامش

الملكیة  1 على  ترد  التي  العقود  المدني،  القانون  شرح  في  الوسیط  السنھوري،  الرزاق  والمقایضة-عبد  المجلد   -البیع 
 . 313الرابع، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ص 

حدیث عمران بن حصین  . " عن  274ابن رشد الحفید، بدابة المجتھد ونھایة المقتصد، الجزء الثاني، دار الفكر، ص    2
ثلثھم  فأعتق  فأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم  أعبد عند موتھ  أعتق ستة  الذي  النبي صلى الله علیھ وسلم في  عن 

 وارق الباقي" 
 . 275المرجع نفسھ، ص  3
، القاھرة، 04، دار الكتاب الاسلامي، الجزء02زین الدین ابن النجم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة    4

 . 293ص 
 . 152، ص 09زین الدین بن عبد العزیر، الملیباري، فتح المعین بشرح قرن الھین، دار الفكر، بیروت، الجزء 5
 . 293زین الدین ابن النجم الحنفي، المرجع السابق، ص  6
 . 293زین الدین ابن النجم الحنفي، المرجع السابق، ص  7
 " الھبة تملیك بلا عوض" من قانون الأسرة الجزائري بقولھا 202وفقا لما نصت علیھ المادة  8
 على أن "الھبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخیفة تعتبر وصیة"  204نص المادة    9

 281، ص .2002مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، العدد الخاص، سنة  10
الھبة في مرض الموت  والأمراض  أن  قانونا  المقرر  بأنھ "من  العلیا أیضا یقضي ویؤكد  كما جاء في قرار للمحكمة 

 المخیفة تعتبر وصیة.
حالة   في  كان  الواھب  بأن  طبیة  بشھادة  الثبوت  رغم  الطاعنین  دعوى  برفض  بقضائھم  الموضوع  قضاة  فان  ثم  ومن 

 مرض مخیف وبأن الھبة كانت في مرض الموت، فإنھم بقضائھم كما فعلوا عرضوا قرارھم للقصور في التسبیب..." 
 387، ص 2002، سنة 02مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، العدد   11

وھو ما أیده قرار المحكمة العلیا وقد جاء فیھ " المبدأ: إنّ القضاء بإبطال عقد الھبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ 
بذلك  یسمح  ما  حدود  في  لھ  الموھوب  منھا  ویستفید  وصیّة  تعُتبر  الموت  مرض  في  الھبة  بأنّ  یقرّر  الذي  القانوني 

 موضوع الوصیة یعدّ مخالفة للقانون" 
 129،ص 08ـ المجلد  04، الجزء 1985وھبة الزحیلي، ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق، سنة  12
من القانون المدني    776من قانون الأسرة المذكورة سابقا، ومس كذلك ھذا الذكر في نص المادة    204نص المادة    13

كل تصرف قانوني یصدر عن شخص في حالة مرض الموت بقصد التبرع مضافا إلى ما بعد الموت  " والتي نصت بـ"  
 " .، وتسري علیھ أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى إلى ھذا التصرف

المسؤولیة    14 الالتزام،  مصادر  للالتزامات  العامة  النظریة  المدني  القانون  شرح  في  الواح  السعدي،  الصبري  محمد 
 .139-138، ص 2011التقصیریة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار ھدى الجزائر،  

 . 367بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  15
 . 322عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص  16
المتضمن القانون المدني المعدل والصادر في الجریدة الرسمیة عدد    26/12/1975المؤرخ في    75/58الأمر رقم    17

ما یلي:" على ورثة المتصرف أن    17من القانون المدني   02الفقرة    446المادة  تنص  :   1975/ 30/09، بتاریخ  78
الورثة  یحتج على  الطرق ولا  بجمیع  ذلك  إثبات  ولھم  الموت  مر  في  قد صدر من مورثھم وھو  التصرف  أن  یثبتوا 

 بتاریخ العقد اذا لم یكن ھذا التاریخ ثابتا" 
فقرتھا    776المادة    18 الموت اعتبر  بأنھ"    03كذلك في  التصرف صدر عن مورثھم في مرض  أن  الورثة  اثبت  اذا 

خاصة  أحكام  توجد  لم  ما  ھذا  كل  ذلك  التصرف خلاف  لھ  من صدر  یثبت  لم  ما  التبرع  سبیل  التصرف صادرا على 
 " تخالفھ

إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوفرت فیھ أركان عقد أخر فإن العقد  من القانون المدني بأنھ "    105المادة    19
 " یكون صحیحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانھ، إذا تبین أن نیة المتعاقدین كانت تتصرف إلى إبرام ھذا العقد 

الدراسات    20 سلسلة  الإسلامیة،  الجامعة  مجلة  مقارنة،  فقھیة  دراسة  الموت  مرض  في  الھبة  صباح،  مصباح  مازن 
 .  682، ص02، العدد 19، المجلد 2011الإسلامیة، سنة 

 لقولھ صلى الله علیھ وسلم " لا ضرر ولا ضرار"  21
 . 682المرجع نفسھ، ص  22
 . 685المرجع نفسھ، ص  23
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السلیمان،    24 أیوب  أبو  العثیمین،  صالح  بن  الفصل،  )ھـ1429(محمد  باب  المستقنع  زاد  على  الممتع  الشرح  ،كتاب 

سنة  15الجزء   الموقع1429،   ، یوم  https://shamela.ws/book/10649/4508#p1ھـ   ،20-11-2022 ،
 . 125ونصف، ص  01على الساعة 

ى بین المتقدم والمتأخر في الوصیة، ویبدأ بالأول فالأول في العطیة".   وقال ابن العثیمین رحمھ الله "ویسوَّ
 المرجع نفسھ.  25
واعتبر أن من قطعھ بفراش فلیس تصرفھ من كل مالھ، ولكن من الثلث، ثم متى  . "    124-123المرجع نفسھ، ص  26

لِ یعتبر الثلث؟ قال: بِالأوََّ وَیبُْدَأُ  رِ فِي الوَصِیَّةِ،  مِ والمُتأَخَِّ بَیْنَ المُتقَدَِّ ى  وَیسَُوَّ مَوْتِھِ  عِنْدَ  الثُّلُثُ  لِ فِي العَطِیَّةِ"،    وَیعُْتبََرُ  فَالأوََّ
الثلث قد یزید وینقص، فربما یعطي الإنسان العطیة ومالھ كثیر  ینفَّذ یعتبر عند الموت لا عند العطیة؛ لأن  لثلث الذي 

 فیفتقر، وربما یعطي العطیة ومالھ قلیل ثمیغنیھ الله." 
 . 125المرجع نفسھ، ص 27
 . 685مازن مصباح صباح، المرجع السابق، ص   28
المتضمن القانون المدني المعدل والصادر في الجریدة الرسمیة عدد    26/12/1975المؤرخ في    75/58الأمر رقم    29

بتاریخ  78 المدني   105المادة  .  30/09/1975،  القانون  فیھ  29من  وتوفرت  للإبطال  قابلا  أو  باطلا  العقد  كان  إذا   "
أركان عقد أخر فإن العقد یكون صحیحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانھ، إذا تبین أن نیة المتعاقدین كانت تتصرف 

 إلى إبرام ھذا العقد" 
، العدد    2017سوالم سفیان، نظریة تحول العقد في القانون المدني الجزائري، مجلة دراسات العلیا وأبحاث، دیسمبر  30

 . 141، ص   29
للنشر والتوزیع، الریاض 05محمد بن یزید بن ماجة، سنن ابن ماجة، الوصایا، الجزء    31 أبي عیسى  31، دار السلام 

سنة   الإسلامي،  الغرب  دار  والوصایا،  الكبیر،الأحكام  الجامع  الترمیذي،  بن عیسى  الطبعة  1996محمد  مجلد 01،   ،
 .  433، ص03

وقول الرسول صلى الله   "لا وصیة لوارث"لا تصح لما روى جابر رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:  
 إن الله أعطى لكل ذي حق حقھ فلا وصیة لوارث" تعالى وبركاتھ "

، لبنان،  1990، دار الكتب العلمیة، ، سنة  02إبراھیم بن علي بن یوسف، المذھب في فقھ الإمام الشافعي، الجزء    32
 . 344ص

 " وقولھ إلا بإجازة الورثة  " لا وصیة لوارث إلا أن یجیز الورثةلقولھ صلى الله علیھ وسلم 
الإسلامیة   33 بالشریعة  مقارنة  المدني  القانون  في  الموت  مرض  المریض  تصرفات  سلیمان،  علي  رشاد  عامر  السید 

 .  91، الجزائر، ص 1990والقوانین الأخرى، ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، سنة 
،  1979عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي التجدي الحنبلي،حاشیة الروض، المربع شرح زاد المستتقع، سنة    34

 .30، ص01، الطبعة 06مجلد 
،  01، الطبعة  03محمد بي إسماعیل البخاري، صحیح البخاري،  باب قول المریض إني وجع أو ورأساه، الجزء    35

 . 5668، رقم  1400القاھرة، المكتبة السلفیة، سنة  
" أنھ كان مریضا فجاءه النبي صلى الله علیھ وسلم فقال، فقال واستدلوا على ذلك بما روي عن سعد بن أبي وقاص  

یارسول الله أوصي بجمیع مالي؟ قال لا فالشطر؟ قال: لا فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثیر، إنك إن تذر ورثتك أغنیاء 
 خیر من أن تذرھم عالة یتكففون الناس" 

 المرجع نفسھ.  36
للكتاب، سنة    37 الوطنیة  والشریعة الإسلامیة،المؤسسة  الجزائري  المدني  القانون  الوصیة في  ،  1991زھدور محمد، 

 .54زیغود یوسف، الجزائر،ص 
،  2015حبیب ادریس عیسى المزوري، تصرفات المریض مرض الموت، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، سنة    38

 . 132، مصر،ص01الطبعة 
 . 508محمد بن یزید بن ماجة، المرجع السابق، ص  39

 " " إن الله جعل لكم ثبوت أموالكم عند موتكممستدلین بذلك من حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم 
بـ"كل تصرف قانوني یصدر عن شخص في حال مرض الموت   776نص علیھا في القانون المدني من خلال المادة  40

بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري علیھ أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطي إلى ھذا  
 التصرف". 

رقم    41 في    11-84القانون  رقم  09/07/1984المؤرخ  بالأمر  والمتمم  المعدل  الأسرة  قانون    02-05المتضمن 
 02/2005/ 27، بتاریخ 15، والصادر في الجریدة الرسمیة عدد  2005/ 27/02المؤرخ في 

 " الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرعمن قانون الأسرة بقولھ " 184نص المادة   42

https://shamela.ws/book/10649/4508#p1
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من نفس القانون والتي جاءت محددة بالجزء الموصى لھ في التركة، ووضحت حكما لما یفي من التركة    185المادة    43

 تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد عن الثلث تتوقف بإجازة الورثة " بقولھا "  
 

 ،  2005لسنة  28قانون الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، الصادر بموجب القانون رقم   44

المحاباة، تسري علیھ أحكام    244المادة    45 التبرع، أو  حیث جاء فیھا ما یلي: "كل تصرف في مرض الموت بقصد 
 الوصیة، أیا كانت التسمیة التي تعطى لھ".  

المادة  24ابن رشد الحفید، المرجع السابق، ص    46 من نفس القانون نصت في فقرتھا الأولى على ما یلي: "    248. 
 تصح الوصیة ممن لھ أھلیة التبرع، ولو صدرت في مرض الموت". 

 المراجـع 

 
   المصادر والمراجع 

المؤرخ   02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 07/1984/ 09المؤرخ في  11-84القانون رقم   -
 . 2005/ 27/02، بتاریخ 15، والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 27/02/2005في 

المتضمن القانون المدني المعدل والصادر في الجریدة الرسمیة عدد    1975/ 26/12المؤرخ في    75/58الأمر رقم  -
 . 30/09/1975، بتاریخ  78

 2005لسنة  28قانون الأحوال الشخصیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، الصادر بموجب القانون رقم   -
 . 2002مجلة المحكمة العلیا، العدد الخاص، سنة -
 . 2002، سنة 02مجلة المحكمة العلیا، العدد .

   :الكتب 
الملكیة-  على  ترد  التي  العقود  المدني،  القانون  شرح  في  الوسیط  السنھوري،  الرزاق  والمقایضة-عبد  المجلد    -البیع 

 الرابع، دار إحیاء التراث العربي، لبنان. 
 ابن رشد الحفید، بدابة المجتھد ونھایة المقتصد، الجزء الثاني، دار الفكر.-
 ، القاھرة04، دار الكتاب الاسلامي، الجزء02زین الدین ابن النجم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطبعة -
 09زین الدین بن عبد العزیر، الملیباري، فتح المعین بشرح قرن الھین، دار الفكر، بیروت، الجزء-
 ، دار الفكر، دمشق. 08ـ المجلد 04، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، الجزء   1985وھبة الزحیلي، سنة -
، 03، صحیح البخاري،  باب قول المریض إني وجع أو ورأساه، الجزء  1400محمد بي اسماعیل البخاري، سنة    -

 . 5668، القاھرة، المكتبة السلفیة، رقم 01الطبعة 
للكتاب،  1991زھدور محمد، سنة    - الوطنیة  المؤسسة  الإسلامیة،  والشریعة  الجزائري  المدني  القانون  الوصیة في   ،

 زیغود یوسف، الجزائر. 
، تصرفات المریض مرض الموت، دراسة مقارنة،دار الفكر الجامعي،   2015حبیب ادریس عیسى المزوري، سنة    -

 ، مصر. 01الطبعة 
سنة  - ماجة،  بن  یزید  بن  الجزء    1996محمد  الوصایا،  ماجة،  ابن  سنن  والتوزیع، 05،  للنشر  السلام  دار   ،

، دار الغرب  01،(الأحكام والوصایا، الطبعة  03أبي عیسى محمد بن عیسى الترمیذي، الجامع الكبیر، مجلد  46الریاض 
 الاسلامي.

 ، دار الكتب العلمیة، لبنان. 02، المذھب في فقھ الامام الشافعي، الجزء 1990إبراھیم بن علي بن یوسف، سنة -
،حاشیة الروض، المربع شرح زاد المستتقع،    1979عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي التجدي الحنبلي، سنة  -

 . 01، الطبعة 06مجلد 
 ، نظریة الحق، موفم للنشر. 2011علي فیلالي، سنة  -
سنة  - السعدي،  الصبري  الالتزام، 2011محمد  مصادر  للالتزامات  العامة  النظریة  المدني  القانون  شرح  في  الواح   ،

 المسؤولیة التقصیریة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، دار ھدى الجزائر.  
  الرسائل الجامعیة 

بالشریعة 1990السید عامر رشاد علي سلیمان، سنة  - مقارنة  المدني  القانون  الموت في  المریض مرض  ، تصرفات 
 الإسلامیة والقوانین الأخرى، ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، الجزائر. 

  المقالات في مجلةعلمیة 
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سنة  - مصباح صباح،  سلسلة 2011مازن  الإسلامیة،  الجامعة  مجلة  مقارنة،  فقھیة  دراسة  الموت  مرض  في  الھبة   ،

 ، الجزائر. 02، العدد 19الدراسات الإسلامیة، المجلد 
، نظریة تحول العقد في القانون المدني الجزائري، مجلة دراسات العلیا وأبحاث، العدد 2017سوالم سفیان، دیسمبر  -

 ، الجزائر 29
  المواقع الالكترونیة 

السلیمان، سنة  - أبو أیوب  العثیمین،  المستقنع باب الفصل،   1429محمد بن صالح  الممتع على زاد  الشرح  ھـ، كتاب 
 ، الموقع15الجزء 

https://shamela.ws/book/10649/4508#p12022-11-20 یوم  
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